كان كلامنا المتقدم في بعض الإيرادات التي ترد على التعريفين المتقدمين ـ إذا صح التعبير ـ وقلنا من هذه الإيرادات أنه ورد في التعريفين أن التعارض هو التنافي بين الدليلين أو المدلولين على وجه التناقض أو التضاد.

وقلنا: إ أريد به، يعني ذكر التضاد، التعميم بلحاظ أنه ما يفهم أولا وبالذات من التنافي أنه تنافي بين النقيضين، فإن النفي كما قلنا يطرد الوجود، يعني النقيض من طرف العدم يطرد الوجود، فلذلك يقول الماتن، يعني أورد التضاد من أجل التعميم.
لكن ما أورد لأجله هذا التعميم ـ إذا صح التعبير ـ ليس في محله، لأنه أيضاً النقيض من طرف الوجود لا يطرد العدم، باعتبار أن العدم لا شيئية له، فإذا كان الأمر كذلك، حري بهما، يعني بالشيخين العلمين، الآخوند مع شيخه (قدس الله نفسيهما)، حري بهما أن يوردا في التعريف التعاند، أن يقولا هكذا: التعارض هو التعاند بين الدليلين أو المدلولين، وإن كان إيراد التضاد على وجه تخصيص التنافي فقط وفقط بالتناقض والتضاد، فقلنا إن الأمر ليس كذلك، فهناك أنحاء من التنافي ـ إذا صح التعبير ـ بعضها يصدق فيه التناقض وبعضها يصدق فيه التضاد، وبعضها يصدق فيه التعاند، يعني التنافي بنحو ما، وقد مثلنا لذلك، يعني بصدق التعاند بنحو ما، بالترخيص في الأصلين العمليين المؤمنين ـ إذا صح التعبير ـ فهذا أولا وبالذات لا يرد فيهما ماذا؟ لا تناقض ولا تضاد، لكن نحوا من التعاند بالتأويل ـ إذا صح التعبير ـ وهو الترخيص في المخالفة القطعية، فلذلك يقول الماتن حري بهما أن يوردا بدل التناقض والتضاد لفظة جامعة لنحو التنافي.
ثم أوردنا كلاماً ـ إذا صح التعبير ـ يعني انتقلنا إلى مطلب آخر، بينا فيه لماذا عدل التلميذ وهو الآخوند عن تعريف شيخه، وقلنا إنه عدل لوجهين، أوضحنا في الأمس الماضي الوجه الأول، وخلاصته كالتالي:

قول الشيخ الأعظم بأن التنافي بين المدلولين، هذا وصف بحال المتعلق ـ إذا صح التعبير ـ وصف بحال المتعلق، يعني، اش معنى وصف بحال المتعلق؟ يعني أن التعارض بين الدليلين ليس للدليلين، وإنما بلحاظ وجود التنافي بين مدلوليهما، والمدلولين وصفان للمتعلق، فيصير ماذا؟ وصف بحال المتعلق، أو التعريف ـ إذا صح التعبير ـ ليس للدليلين وإنما للمدلولين، والحال أنه يظهر من الروايات إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان، بأن التعارض أين مكمنه؟ أين يقع؟ في الدالين لا في المدلولين، ولهذا غيّر الآخوند، قال: إنه التنافي بين الدالين، أو بين الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، أو بين الأدلة بعد، يشمل الأدلة.

ثم بينا مطلباً وصفناه بالدقة، قلنا هكذا: يعني لما نقول هكذا: التعارض هو  التنافي للمدلولين، شوفوا شيصير التنافي للمدلولين؟ التنافي يصير وصفا للمدلولين، التعاند للمدلولين، هذا وصف لهما، وهذا الوصف، بناءً على تعريف الشيخ الأعظم هو ماذا؟ حيثية تقييدية ـ إذا صح التعبير ـ يعني جزءاً من التعريف، ما يمكن الاستغناء عنه، التعاند أين يصير؟ في المدلولين، أما بناءً على نظر من؟ نظر الآخوند، لا، فيه تنافي بين المدلولين، بس هذا التنافي بين المدلولين، لأن هذا التعاند ليس وصفاً تقييداً للمدلولين، وإنما التنافي بين المدلولين علة لوجود التضاد والتعاند بين الدالين، ولأجل كونه علة نسميه حيثية تعليلية، يعني خارج، العلة تصير خارجة عن المعلل ـ إذا صح التعبير ـ شوفوا إذا قلنا هكذا: الماء، النار، ما هو شغلها النار؟ تسخن الماء، فنصف الماء بأنه ساخن، صح؟ بس السخونة للماء وصف للماء، ليس خارجًا عن الماء، طيب، لكن لما نصف الجالس في السفينة بأنه متحرك، فماذا نسميه هذا؟ هذا ليس وصفاً في الحقيقة للجالس، الحركة ليست وصفا للجالس في السفينة على نحو الدقة، وإنما على نحو المجاز، لأنه ساكن، الحركة هي للسفينة، لا للجالس فيها، ولذلك يقول الآخوند: بناءً على تعريفي أنا بأن التعارض أولاً وبالذات في عالم الدلالة، فالتنافي في المدلولين شيصير؟ حيثية تعليلية، أما بناء على تعريف الشيخ، التنافي بين المدلولين حيثية تقييدية، جزء من التعريف، ولذلك يقول: أنا عدلت، يعني اتخذت طريقاً آخر لأجل هذا، يعني أولاً لأكون متبعاً للروايات من حيث الدقة في التعبير، وأيضا ألتفت إلى أن هذا ليس جزءاً، يعني في الحقيقة أن التعارض أو التنافي أو التعاند ليس حيثية تقييدية للدالين، وإنما هي حيثية تعليلية للدالين، ليست حيثية تقييدية للمدلولين، وإنما حيثية تعليلية للدالين، واضح شيقول الآخوند؟

....

على كليهما، يعني أي دليل يكون حجة عندنا...
...

لا، اشلون من جنس واحد، يعني الواحدة لابد تصير تدل على شيء، والأخرى الرواية تدل على شيء آخر، مثلا إذا ورد هكذا، لاحظت اشلون..

...

عاد اسمعني، خلنا الكلام اليوم حتى يتضح المطلب، لما نقول شف اشلون، لاحظوا، يعني كان ما ودنا ندخل في هذا إلا بعد ما نبين الإشكال الثاني، أنت الآن دخلتنا في الإشكال الثاني قبل نجيبه، خلنا نكمل الإشكال الثاني تالي نرجع إلى إشكالك، نشوف إذا اتضحت..

...

لا، قول إن المسألة فيها اشوية دقة، عندما يتأمل الإنسان ويفكك المعاني يشوفها واضحة، بس تحتاج إلى نحو التفكيك، يعني هذه في الحقيقة مثل الرياضيات، الواحد لابد يعرف، خلني اشوية أقوم وأقول لكم...

عندنا الآن وصفان، عندنا مدلولان، المدلولان أثران للدالين، لما نقول هذا تعاند، تعارض، هذا التعارض وصف للمدلولين، وهذه الصفة للمدلولين، شيقول الشيخ الأعظم؟ يقول حيثية تقييدية، بناءً على تعريفي، طبعاً بناء على ما نفهمه من هذا، نقول حيثية تقييدية، يعني جزء من التعريف، يعني ما يمكن الاستغناء عنه، الشيخ الآخوند يقول هذا ونحن ما لنا دخل فيه، نحن التعارض بين الدالين، والمدلولان صح نصفهما بأنهما يتعاندان، بس ما لنا دخل في التعاند فيهما، إلا من حيث كونهما علة، مثل ما لنا دخل في النار إلا من حيث هي علة للسخونة، لكن هذه السخونة وصف لمن؟ للماء حقيقة، يعني يقول نحن لما نقول التعاند، التعاند هذا وصف حقيقي لأي شيء؟ للدالين، لا وصفا للمدلولين كما يتصور الشيخ الأعظم وغيره، وإنما المدلولان علة لاتصاف الدليلين بالتنافي والتطارد، واضح، راح يتضح عندنا في الكلام فيما بعد، طبعا ليس من البداية يتضح، بس نحن إذا نظرنا إلى وجود دالين ووجود مدلولين، وأنه أصلاً التضاد والتناقض في نظرنا وفي نظر الشارع أولاً وبالذات في الدالين، ليس للمدلولين، المدلولان صح نحن ننظر إلى أنهما يتنافيان، بس تنافيها علة لاتصاف الدالين بالتعاند والتنافي والتعارض، علة، مثل علية النار لاتصاف الماء بالحرارة، بس وصف الماء بأنه حار وصف ذاتي، واضحة الفكرة لنا؟ يكون نفرق هذا.
الآن نبغي النقطة الثانية أيضا نفهما، حتى نشوف الشيخ ليش عدل عن تعريف أستاذه إلى هذا التعريف، راح يجيء كلامك، الماتن يعلق بنفس كلامك، يجيء، راح يجيء، ونعلق نحن أيضاً على كلام الماتن.

يقول الوجه الثاني لما نقول التعارض هو تنافي المدلولين، كما عبر الشيخ والمشهور من الأصوليين، نحن ماذا قلنا؟ التعريف لابد يكون جامعا مانعاً، يعني جامعا للأفراد مانعاً من الأغيار، أو كما يعبرون طارداً منعكساً، يعني طارداً للأغيار منعكساً على الأفراد، المصاديق...

...

لا، مصاديقه ليس أمثاله، مصاديقه...

...

كل مصداق له، للتعريف، مصداق التعريف، مثلاً إذا قلت هذا إنسان، يصدق على أفراده، ليس الذي يماثل الإنسان، لو فرضنا وجود حيوانات تماثل الإنسان في بعض الصفات، هذا ما يمكن أن ينطبق عليه التعريف، بس يصدق على أفراده فقط  وفقط لا غير، يقول: تعال لما نقول تنافي المدلولين، راح نشوف بعض المداليل متنافية بس ما يقع بينها تعارض، عجيب اشلون؟ يقول شوف موارد الحكومة والورود والجمع العرفي، هذه متنافية بلحاظ المداليل، بلحاظ المداليل متنافية بس ما يقع بينها تعارض، الآن إليك هذا، إليك نعطيك مدلولين متنافيين، لاحظ: لا شك لكثير الشك، مع أنه إذا شككت فابن على الأكثر، ألا يتنافيان في المدلول، ابن على الأكثر، ومناك يقول لا شك لكثير الشك، يتنافيان، بس نحن نجعل الدليل لا شك لكثير الشك حاكماً للدليل الأول فيزول التعاند والتطارد والتعارض بين المدلولين، بناءً على تعريف الشيخ نجد أن موارد الحكومة داخلة في تنافي المدلولين، بينما يقول على تعريفي أنا، هذيليه ما بينهما تنافي من حيث الدلالة، من حيث المدلول بينهما تنافي، بس أنا ما أنظر إلى المدلول، لأن الدال للحجة ما تصير دال وحجة إلا بعد شنهو؟ بعد خلاص، بعد موارد الجمع العرفي ولذلك لا يكون بعض الأفراد الخارجة عن المعرف داخلة في التعريف يقول الآخوند، واضح، وكذلك أيضاً موارد كثيرة يعني من هذا القبيل، واضحة لنا الفكرة؟
...

ايوا ايوا، والورود..

...
هذيليه متعارضين متضادين، كانا متنافيين من حيث المدلول، المدلول متنافي، بس نحن لما نقول من حيث الدلالة ما فيه تنافي، لأنه...

...

نحن قلنا التعارض والتضاد بمعنى واحد، والتعاند بمعنى واحد...

...

ونحن نناقش هنا غير على رأي المصنف؟ ما بعد نقول رأي المصنف صح أو ما صح، هذا ننتقل إلى درجة أخرى، إلى مطلب ثاني، ما بعد نقول هل إشكالاته واردة على هذا أو غير واردة، نحن نناقش الآن على رأي المصنف، في الدرجة هذه نحن نناقش في هذه الرتبة، على رأي، يعني هو تقريبه للشيخ لهم، هو راح يجيء يشكل، بس يقول هذا هو المستفاد من لدن العلماء لكلام الآخوند، هو راح يشكل على ما استفاده العلماء، راح يجيؤنا مرتبة أخرى، خلنا نمشي خطوة خطوة كما قلنا نعم...

فإذن يقول: الآخوند في الحقيقة عدل، غيّر تعريف شيخه الأنصاري إلى هذا التعريف الجديد بأن التعارض هو التعاند أو التناقض والتضاد بين الدالين لأجل أن لا تكون بعض الأفراد التي ليس بينها تعارض بنظر الأصوليين، كموارد الحكومة والورود، وموارد الجمع العرفي داخلة في المعرف، ما يصير أجعل ما هو خارج عن المعرف داخلاً في التعريف، لأنه إذا أدخلته في التعريف دخل في المعرف، يعني هذه من موارد التضاد، موارد الجمع العرفي، وليس من موارد التناقض، مع أن بينهما تنافي بحسب المدلولين، لكن إذا نظرنا إلى الحجية التي هي الدليل لا تنافي بين الحاكم والمحكوم، أو الوارد والمورود.

إذن عرفنا الوجهين اللذين على أساسهما عدل الآخوند عن تعريف أستاذه...

الماتن يقول: أولاً عندي إشكال، لعل هذا الإشكال هو الذي جاء به جناب الشيخ، شوفوا إشكال الماتن، يقول: أنا ذكرت في البداية أن التعريف يجب أن يلحظ فيه ما يفهم من المعرف عرفاً، ونحن عندما نقول العرف ينظر إلى وجود تنافي بين شيئين، بعد هذا التنافي مرة تقولون على وجه التضاد، مرة على وجه التناقض، الذي أنا عبرت ماذا؟ حري أن لا يرد لا تناقض ولا تضاد وإنما تعاند مطلقاً، أو تقولون تناقض وتريدون به كل أنواع التعاند، ألم يقل الماتن هكذا؟ يقول أضيف، الآن أنت يا آخوند لما تقول عدلت عن رأي أستاذي الشيخ الأعظم في تعريفه للتعارض بأنه تنافي المدلولين على وجه التناقض أو التضاد لأجل ماذا؟ حتى لا، الوجه الثاني، حتى لا تكون بعض المصاديق داخلة في التعريف كمورد الحكومة والورود، نحن الآن نسألك يا شيخنا الآخوند: طيب الدال والمدلول لما ننظر إليهما في نظر العرف، نقول هذا دال، والمدلول ماذا؟ يعني ما يستفاد من الدال، طيب في السعة والضيق الدال والمدلول العرف ينظر إليهما كشيئين مختلفين أو ينظر إليهما كشيء واحد؟ يقول في النظرة العرفية، العرف، هذا العرف ببابك، العرف لا ينظر إلى الدالين على حدة والمدلولين على حدة، لأنه يرى أن المدلول شعاع للدليل، فلابد أن يدور المدلول في فلك الدليل ويندك فيه، ولا نرى أنه مثلاً المدلول يعني كأنه له وجود منعزل، وتارة يكون أضيق وتارة يكون أوسع، فالنظرة العرفية ما تفرق بين الدال والمدلول، فإذا هكذا تقول: إذا كان هناك تنافي على وجه التناقض أو التضاد بين المدلولين، وهما انعكاس للدليل، يعني انعكاس للدلالة، فسواءً قلنا مثلاً أن التنافي بلحاظ الدالين أو بلحاظ المدلولين، الأمر هين، يعني مقبول، لأن العرف يرى أن الدال و المدلول كشيء واحد، في السعة والضيق،  بعد، يقول: نعم ما تقدم من الكلام في شرحنا أشرنا إلى أن الدال يراد به لا الدال بمعنى الكاشف، الدال بمعنى الحجة، من أمس هذا، أو من أول أمس، الدال بمعنى شنهو؟ الحجة، يقول فليكن الدال، حمل الدلالة على أن المراد بالدالين أن يكون كل منهما حجة، يعني فليكن أيضاً المدلولين نقصد بهما أن يكون كل منهما حجة فيما يستفاد منه، لماذا ترون بأن الحجية فقط لمقام الدلالة، أما الحجية لا تكون لمقام المدلول؟ وإلا باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟
ولهذا يقول: نحن عندما نتأمل في كلمات الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) لا نجد ما قاله الشراح لكلامه، وما قاله المتأملون في تعريفه، ما نجد أن الشيخ كان يقصد أن المدلولين إذا هذا الوصف لهما على نحو التقييد، وهو جزء من المعرف، جاي يعطي تعريفاً ماذا؟ صح هو جامع مانع، بس ما لاحظه بهذه الدقة العقلية ـ إذا صح التعبير ـ التي تدلل على ماذا؟ على أن التعريف لا يطرد بعض الأفراد، فلا يكون جامعاً مانعاً...

...

لأنه هو ما صرح، فكيف نعرف أنه شنهو؟ يعني ما قال إني أريد بهذه الكلمة كذا، وبتلك الكلمة كذا، يعني جاي يعطي تعريفاً كأن يريد أن هذا التنافي، كما قال هو الماتن، يريد أن يعطي تعريفاً عرفياً لما يفهم من الروايتين المتعارضتين، لأن المجال، نحن أصلاً أين وردت أخبار التعارض؟ في الروايات، إذا ورد عنكم الخبران، يعني المتعارضان، نحن شنسوي فيهم، بيسأل المعصوم، يقول له سوي كذا، اعمل بما اشتهر بين أصحابك، دع الشاذ النادر، وتالي يقول له اثنينهم مشهوران، شأسوي فيهما؟ ويقول له الإمام افعل كذا، لا تفعل كذا، سوي كذا، لا تسوي كذا، بعد هو جاي يعطي تعريفا ما فيه تلك الدقة العقلية ـ إذا صح التعبير ـ حتى يصير هذا ترى بهذه المثابة وذاك بتلك المثابة، يعني يعطي تعريفاً ـ إذا صح التعبير ـ صح فيه نحو من الجامعية والمانعية، لكن ينسجم مع ما ورد في الروايات بنحو أتم وأكمل، عرفنا الآن إشكال...

...

هذا الذي يقوله الماتن، وليس النظرة الدقية..

الآن خلونا نطبق على نحو سريع حتى لا ندرك...

 تطبيق:
الأمر الثاني: عرف شيخنا الأعظم التعارض في الاصطلاح بأنه تنافي مدلولي الدليلين، أو مدلول الدليلين، لا فرق، تثني أو تجعله مفرداً، على وجه التناقض والتضاد، وظاهره وصريح بعض الأعيان المحققين أن ذلك هو المشهور في التعريف...

....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

